مختصر
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
                     تألـيـــف 
  علي محمد سلمان محيميد آل عسكر العبيدي
                 المقــدمــــــــــــــــــــة                             
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)هذا كتاب مختصر في أصول الفقه على مذهب إمام أهل السنة والجماعة احمد بن حنبل (رحمه الله).

اختصرت فيه كتاب (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) للإمام الأوحد صفي الدين البغدادي الحنبلي من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين .

وبالله استعين ، وعليه أتوكل ، وهو حسبي ونعم المعين.
                  23 شوال 1428 هـ
                 3 تشرين ثاني 2007                

               أصــــــــــول الـفـقـــــــــــه 
معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد .

الفقه : لغة الفهم .

اصطلاحا : معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد .

والأصل : ما ينبني عليه غيره .

فأصول الفقه : أدلته .

الغرض منه : معرفة كيفية اقتباس الأحكام من أدلتها . 

              الـبــــــــــــــــــــــاب الأول

                فــي الحـكـــــم ولـــوازمــه

الحكم : هو قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما ، نطقا أو استنباطا .

الحاكم : هو الله سبحانه وتعالى . لا حاكم سواه .

والرسول : مبلغ ومبين لما حكم به .

المحكوم عليه : المكلف.

                    الأحـكـــــــــــــــام

وهي قسمان :

1) الأحكام التكليفية :

وهي خمسة :  

 1- واجب : يقتضي الثواب على الفعل ، والعقاب على الترك . وينقسم من حيث الفعل الى : 

أ- معين : لا يقوم غيره مقامه .
ب - مبهم : قي أقسام محصورة يجزيء واحد منها .      

ومن حيث الوقت إلى :  

أ- مضيق : وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله .   

ب- موسع : وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله . فهو مخير في الإتيان به  في أحد أجزائه .  

ومن حيث الفاعل الى :   

 أ - فرض عين :وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة .  
ب- فرض كفاية : وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة ، وعدم الحاجة .  

2- مندوب : وهو ما يقتضي الثواب على الفعل ، لا العقاب على الترك . 

3- محضور :  لغة ً الممنوع ، والحرام بمعناه ، وهو ضد الواجب ، وهو مايُعاقب على فعله ويثاب على تركه.   

4- مكروه : وهو ضد المندوب ، وهو ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله .   

5- مباح : وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب .  

 2- الأحكـــــــام الوضعيــــــــــــــــــة 

1- ما يظهر به الحكم ، وهو نوعان :  

أ- علة عقلية كالكسر للانكسار .   

ب- علة شرعية : وهي المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ، أو هي الباعث له على إثباته وهذا أولى . وسبب يستعمل فيما يقابل المباشرة ، وفي علة العلة ، وفي العلة دون شرطها ، وفي العلة نفسها ، ولذلك سُميَّ الوصف الواحد من أوصاف العلة جزاء السبب.

ومن توابعها الشرط : وهو ما يتوقف على وجوده 

1- الحكم ويسمى الشرط .    

2- عمل العلة : وهو شرط العلة . فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده وهو إما :   

أ- عقلي : كالحياة للعلم .  

ب – لغوي : كالمقترن بحروفه . 

ج- شرعي كالطهارة للصلاة .  

والمانع عكسه : وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه.  

ومانع الحكم : وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم .   

2- الصحيح : لغة ً المستقيم . واصطلاحا ً في العبادات ما أجزأ ، وأسقط القضاء . 

وفي العقود : ما أفاد حكمه المقصود منه .  

والفاسد : لغة ً المختل ، واصطلاحا ً : ما ليس بصحيح ، ومثله الباطل . 

والنفوذ : لغة ً المجاوزة ، واصطلاحا ً:  التصرف الذي يقدر متعاطيه على رفعه .  

والأداء : فعل الشيء في وقته .  

والإعادة : فعله ثانيا ً لخلل ، أو غيره .   

والقضاء : فعله بعد خروج وقته . 

3- المنعقـد : وأصله الالتفاف ، واصطلاحا ً : إما ارتباط بين قولين مخصوصين ، كالإيجاب والقبول ، أو اللزوم ، وأصل اللزوم : الثبوت .   

واللازم : ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده .   

والجائز : ما لا يمتنع .   

والحسن : ما لفاعله أن يفعله . 
 والقبيح : ما ليس له أن يفعله .   

4- العزيمة والرخصة : 

وأصل العزيمة : القصد المؤكد ، واصطلاحا ً : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي .  

والرخصة : السهولة ، واصطلاحا ً : استباحة المحضور مع قيام سبب الحضر ، أو هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح .  

                البـــــــاب الثـانــــــــــــي   

                  في الأدلـــــــــــــــــــــــة    

أصل الدلالة : الإرشاد ، واصطلاحا ً: ما يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا ً علماً أو ظنا ً .  ويرادفه الفاظ منها : البرهان ، والحجة ، والسلطان ، ولآية . وهذه تستعمل في القطعيات ، وقد تستعمل في الظنيات . والإمارة والعلامة وتستعملان في الظنيات فقط .   

وأصول الأدلة أربعة :   

1- الكتاب .  

2- السنة .  

3- الإجماع .  

 وهي سمعية ، ويتفرع عنها القياس والاستدلال.  

4- استصحاب الحال ، وهو عقلي ، وهذا في النفي الدال على براءة الذمة .   

فالكتاب : كلام الله عز وجل : وهو القرآن المتلو بالألسنة ، المكتوب في المصاحف ، المحفوظ في الصدور .  وهو كغيره من الكلام في أقسامه فمنه حقيقة ومنه مجاز . قلت : اعترض على هذا التقسيم جمع من العلماء ، فقالوا حقيقة كله .  

والحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . 

والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له .  
والقرآن كله عربي ، وفيه محكم ومتشابه .   

والمحكم : المفسر والوعد والوعيد والحرام والحلال .  

والمتشابه : ما يجب الإيمان به ، ويحرم تأويله كآيات الصفات . 

والسنة : ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .   

فالقول : حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه ، لدلالة المعجز على صدقه .  

والفعل : فما ثبت فيه أمر الجبلة فلا حكم له . وما ثبت خصوصية به فلا شركة لغيره ، وما فعله بيانا ً بالقول أو بالفعل فهو معتبر اتـفاقـا ً في حـق غـيـره ، وما سـوى ذلـك  فالتشريك . 

والتقرير : هو ترك الإنكار على فعل فاعل .  

والخبر : ينقسم الى متواتر وآحاد .   

فالمتواتر : إخبار جماعة لا ينحصر في عدد حتى يخرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب. 
وشروطه : الاستناد لمحسوس ، واستواء الطرفين والواسطة ، وعدم انحصار العدد .   

والآحاد : ما لم يتواتر ، وأجمع الصحابة على قبوله .   

وشروط الراوي أربعة :  

1- الإسلام . 

2- التكليف .  
 3- الضبط ، سماعا ً وأداء .  

4- العـــدالــة .  

والصحابي : من صحبه صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنا ً به ، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه .  

وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة ، والرواية عنه ، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته .   

والجرح : نسبة ما ترد به الشهادة ، وليس ترك الحكم بشهادة منه ، ويقبل كالتزكية من واحد .                       

وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة :أقواها سمعته، أو أخبرني ، أو شافهني ، ثم أمَرَ أو نَهى ، ثم أ ُمِرنا , ونُهيـِنا، من السنة ، كنا نفعل أو كانوا يفعلون ، فأن أُضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه صلى الله عليه وسلم .   

ولغيره : حدثني أو أخبرني ، وسمعته ، ثم قرأته على الشيخ .  ثم الأجازة ، والمناولة .  
ومراسيل الصحابة مقبولة . وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول وفي الحدود وما يسقط بالشبهة وفيما يخالف القياس.  
           أبحاث يشترك بها الكتاب والسنة  

                  من حيث أنها لفظية   

منها اللغات توقيفية للدور ، أو اصطلاحية . ولا دليل عليه عقلي ولا نقلي .  

والكلام : هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف وهو اللفظ المفيد الموضوع لمعنى . 

                  الحقيقة والمجاز 

الحقيقة : وهو اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له، وهي إما لغوية ، أو عرفية ، أو شرعية . وهي أسبق إلى الفهم . ويصح الاشتقاق منها . 

المجاز : هو لفظ استـُعمل في غير ما وضع له .  

الظاهر : وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويزه   غيره فان عَضَد الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا ً.   

المجمل : وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق . 

المشترك : وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. 

المبين : وهو المُخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح ، والمُخرج هو المبين . والإخراج هو البيان . وقد يسمى الدليل بيانا ً . ويختص بالمجمل .   

                العــــــــام والخــــــــاص 

العام : وهو ما دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقاً 

أو هو اللفظ المستغرق لما يصلح له . وأصله الاستيعاب والاتساع . وألفاظه خمسة : 

1- الاسم المحلى بالألف واللام . 

2- المضاف إلى معرفة .  

3- أدوات الشرط وهي : من ، وما ، وأي ، وأين ، وأيان ، ومتى ، وكل ، وجميع .
4- النكرة في سياق النفي .  

5- المخاطب .  

فان تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم  الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما ، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره .  

الخاص : وهو ما دل على شيء بعينه . 

التخصيص : إخراج بعض ما تناوله اللفظ .  

                   تخـصيـص العـــــام  

المخصصات تسعة : 

1- الحس .  

2- العقل .  

3- الإجماع . 

4- النص الخاص . 

5- المفهوم . 

6- فعله صلى الله عليه وسلم .  

7- تقريره صلى الله عليه وسلم . 

8- قول الصحابي . 

9- قياس نص خاص .    

                        الاستثنــــــاء 

وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول،  فيفارق التخصيص بالاتصال . ويفارق النسخ بالاتصال أيضا ً . وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله . والنسخ رافع لما دخل . وبأنه رفع للبعض . والنسخ رفع للجميع . وأن يكون المستثنى أقل من النصف .   

              المطلــــــق والمقيــــــــــد 

المطلق : وهو ما تناول واحدا ً لا بعينه ، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . أو هو لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه . 

المقيَّد : وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه .   

فان ورد مطلق ومقيد ، فان اتحد الحكم والسبب حُمِلَ المطلق على المقيد ، وان اختلف الحكم فلا حمل ، اتحد السبب أو اختلف .   

              الأمــــــــر والنهــــــــــــــي    

الأمر : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، وصيغته تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب ، وهو للوجوب بمجرده . ولا يقتضي التكرار . والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره ، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة . ولا يختص إلا بدليل .    

والنهي : يقابل الأمر عكسا ً: وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ، ولكل مسألة من الأوامر وزَّان من النواهي بعكسها .   

                     المفهـــــــــــوم   

هو المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو أربعة أضرب:   

 1- الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه .                        

2- الاقتضاء : وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم ، أو ليوجد الملفوظ به شرعا ً، أو عقلا  .     

3-التنبيه : وهو مفهوم الموافقة ، بأن يفهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق بسياق الكلام .   

4- دليل الخطاب : وهو مفهوم المخالفة : كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه ودرجاته ست :   

1- مفهوم الغاية : بإلى أو حتى .  

2- مفهوم الشرط .  

3- مفهوم التخصيص : وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان . وهو حجة ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر .   

4- مفهوم الصفة : وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ ُ وتزول . 

5- مفهوم العدد : وهو تخصيصه بنوع من العدد .   

6- مفهوم اللقب : وهو أن يخص اسما ً بحكم وأنكره الأكثرون .    

                    النســــــــــــــــــخ  

النسخ : وأصله الإزالة : وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .  

والرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ً ليخرج زوال الحكم بخروج وقته ، والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة . وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف . ومتراخ عنه ليخرج البيان .  

ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها ، والسنة بالقـرآن ،  لا هو  بها .    

                      الإجمـــــــــاع  

الإجماع : هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني ، أو هو اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا ً .   

وإجماع أهل كل عصر حجة . وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ، والتابعي معتبر في عصر الصحابة .   

 وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور .  

وإذا قال بعض المجتهدين قولا ً وانتشر في الباقين وسكتوا ففيه خلاف . 

واتفاق الخلفاء الأربعة حجة لا إجماع .     

                     الاستصحــــــاب   

وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي : فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا ، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ ، والعموم حتى يرد المخصص والملك حتى يرد المزيل ، والنفي حتى يرد المثبت . 

                       شـــرع مـن قبلنـــا  

وهو من الأصول الأربعة المختلف فيها . وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين .   
                 قــــــول الصحـــابــــي  

وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فانه حجة يقدم على القياس ، ويخص به العموم ، فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل .   

                     الاسـتـحـســــــــــــان  

وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص . أو هو أن يترك حكما ً إلى حكم هو أولى منه ، وهذا لا ينكره أحد .    

                       الاسـتـصــــلاح   

وهو إتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة، من غير أن يشهد لها أصل شرعي وهو إما ضروري أو تحسيني .     

                     الـقـيــــــــــــــــــاس   

وأصله التقدير : وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما ، أو هو إثبات حكم  الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم . والتعبد به جائز عقلا وشرعا ً. ويجري في جميع الأحكام حتى الحدود والكفارات ، وفي الأسباب عند الجمهور . ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع ، وهو مفهوم الموافقة . وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة ، وما عداه فهو مظنون . وللإلحاق به طريقان : 

الأول : ففي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب . 

الثاني : بالجامع فيهما وهو القياس .  

فإذا ً أركان القياس أربعة : 

1- الأصل : وهو المحل الثابت الحكم الملحق به وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى . 

2- الفرع : وهو لغة ما تولد عن غيرة ، وانبنى عليه وهنا المحل المطلوب إلحاقه . وشرط وجود علة الأصل فيه .   

3- الحكم : وهو الوصف المقصود بالإلحاق ، فالإثبات ركن لكل قياس ، والنفي ، إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها.  وشرطه الاتحاد فيها قدراًً وصفة ، وأن يكون شرعياً لا عقلياً أو أصولياً . 

4- الجامع : وهو المقتضي لإثبات الحكم ويكون حكماً شرعياً ووصفاً عارضاً ولازماً ومفرداً ومركباً وفعلاً ونفياً وإثباتاً ، ومناسباً وغير مناسب .   
                   تعـريفـات فـي العـلـــــة  

المؤثر : وهو من تعليق الشيء بالشيء ، ومنه مناط القلب لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم والبحث فيه إما لوجوده وهو (تحقيق المناط)، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو ( تنقيح المناط ).  

تنقيح المناط : هو أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره .  

المظنة : وهي من ظننت الشيء ، وقد تكون بمعنى العلم ، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال ، فلذلك : 
هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم إما قطعا ً أو احتمالا ، فما خلا من الحكمة ليس بمظنة .  

السبب : وأصله ما يتوصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة . 

المتسبب : المتعاطي لفعله وهنا : ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه .   

المقتضي : وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم .   

المستدعى : وهو من دعوته إلى كذا أي حثثت عليه لاستدعائه الحكم ، ثم الجامع إن كان وصفا ًموجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مطرداً متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به . 

الوجود : شرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود .   

النفي : لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي وأما عليته فظاهرة ، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره والظهور والانضباط ليتعين. 

المناسبة: وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم .  

الاعتبار : أن يكون المناسب معتبراً في موضع آخر ، وإلا فهو مرسل يمنع الاحتجاج به . 

الاطراد : وهو استمرار حكمها في جميع محالها ، والتخلف إما لاستثناء أو لمعارضة علة أخرى ، أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض .   

التعدي : هو الغرض من المستنبطة .  

القاصرة : وهي ما لا توجد في غير محل النص. 

المناسب الغريب : وهو مالا يشهد له إلا أصل واحد .

ولا يشترط انعكاس العلة إذا كان له علة أخرى وتعليل الحكم بعلتين مع اتحاد المحل والزمان مع التكافؤ ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمان. 

ولإثبات العلة طرق ثلاثة : 
1- ما دل عليه صريح النص ، والعلة بأدواتها وهي: الباء، اللام  كي ،حتى ، من ، الفاء ، وعلى الحكم) .

2- الإجماع : فمتى وجد الاتفاق عليه ثبت           

3- الاستنباط : بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة .

المؤثر : ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او إجماع وهو ثلاثة: المناسب المطلق ، والملائم ، والغريب .
4- ما يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل له .  

5- ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك ، أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وأبطال ما عدا المدعى عليته أو بقياس الشبه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا اثر له . وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال .

                     أنـــواع الـــــقــيــاس

أنواع القياس أربعة :

1- قياس العلة : وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. 

2- قياس الدلالة : وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها.

3- قياس الشبه : وهو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها . أو هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها .

4- قياس الطرد : وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغي بالشرع وهو باطل .

وأربعتها تجري في الإثبات . وأما النفي فطارئ ، واصلي فالطارئ يجري فيه قياس الدلالة .

الاستدلال : هو ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب ، وأحسن ضروبه البرهان وهو ثلاثة :

1- برهان الاعتلال : وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة . ومعناه واحد معين تحت جملة معلومة .                  

2- برهان الاستدلال: وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له  إما بخاصيته ، او بنتيجته ، او بنظيره . 

3- برهان الخلف : وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبة   

                         فصـــل   

وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الإجماع فان وجد لم يجنح إلى غيره . فان خالفه نص من كتاب أو سنة عُلم انه منسوخ أو متأول ، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلا . ثم الكتاب والسنة المتواترة ، ثم في أخبار الآحاد ، ثم قياس النصوص .  
فان تعارض قياسان ، أو حديثان ، أو عمومان فالترجيح والتعارض .
والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه : 

1- السند بشروطه . 

2- المتن لكونه ناقل عن حكم الأصل .  

3- وأمر خارج يعضده كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ، أو غير ذلك . 

وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو غير ذلك .   

                 البــــــــاب الثالـــــــــث 

           فــي  الاجتهــــــــــاد والتقليـــــــــد    

الاجتهاد لغة : بذل الجهد في فعل شاق ، وعرفا ً: بذل الجهد والوسع في الطلب إلى غايته .   

وشرط المجتهد :  

1- الإحاطة بمدارك الأحكام ، وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها .  

2- أن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام . 

3- أن يعرف من السنة ما هو مدون في كتب الأئمة بأحكامه.  

4- أن يعرف من العربية ما يميز به دلالة الكلام .    

التقليد : لغة ًوضع الشيء في العنق محيطاً به ، ومنه القلادة ، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه . 

واصطلاحاً : قبول قول الغير بلا حجة ، فيخرج بالأخير السنة والإجماع . والعامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه .  
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
                    تم الكتاب  
يوم السبت 23 شوال 1428 هـ  
الموافق ليوم 3 تشرين ثاني 2007 م 
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